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حرب:  وهو   جهاد  الرأي،  واستطلاعات  للبحوث  ثبات  مركز  مدير 
ة    باحث خبر لديه  والسياسة،  الحكم  قضايا  ي 

ف  متخصص  وأكاديمي 
ي  
 ف 
ً
ون عاما ؛ فقد عمل عشر ي

ي العمل والشأن العام الفلسطين 
متنوعة ف 

لدائرة   
ً
المجلس، ثم مديرا ي 

الموازنة ف  للجنة   
ً
يعي مقررا

التشر المجلس 
العام   وبعد  للبحوث،  العامة  للإدارة   

ً
مديرا ثم  ومن    2020الاعلام، 

اهة والمساءلة )أمان( لمدة   سنوات    ثلاثة  التحق بالائتلاف من أجل الب  
عن   الصادرة  والتقارير  الدراسات  على  خلالها  ف  وأشر رئيسي  كباحث 
 غبر مقيم  

ً
الائتلاف وكان المُعد الرئيسي للتقرير السنوي، كما عمل باحثا

السياسية   للبحوث  ي 
الفلسطين  المركز  ي 

ف   
ً
عاما عشر  مدار سبعة  على 

العلوم  2021  -2004والمسحية   دائرة  ي 
 غبر متفرغ ف 

ً
. ويعمل مدرسا

ات متعددة.  ي فبر
  السياسية بجامعة ببر زيت ف 

بتونس السياسية  والعلوم  الحقوق  من كلية  السياسية  العلوم  ي 
ف  الماجستبر  درجة  الأستاذ جهاد  العام   يحمل  منذ 

1999  . ي الإشائيلىي
الفلسطين  الفلسطينية والصراع   بالشؤون 

ً
 متخصصا

ً
 اسبوعيا

ً
ف على تقرير  ، ويكتب مقالا ويشر

ي رصد أداء الحكومة الفلسطينية، 
، الأمنتقرير مقياس  وكاتب مشارك ف  ي ي   صلاح وتقرير حالة الإ  العربر ي العالم العربر

ف 
ي  
اهة ف  الب   ، وتقرير مقياس  ي

الفلسطين  اهة  الب   لتقرير مقياس  الرئيس  الفريق  "، وعضو  ي العربر الديمقراطية  "مقياس 
المصالحة   الأمنقطاع   مسار  وتطوير  دعم  مجموعة  لعمل  المساند  اء  الخبر فريق  ي 

ف   
ً
عضوا وعمل   ، ي

الفلسطين 
ي مؤسسات ومراكز بحثية فلسطينية وعربية  الأمنالوطنية/ قطاع  

المنشورة ف  الدراسات  العديد من  له  وأجنبية  . 
اهة وقطاع  ي ونظام الب  

لماب  ي والحكم الرشيد والعمل البر
.   الأمنتتعلق النظام السياسي الفلسطين   وقضايا اللاجئير 

 

 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 
ي العام  مؤسسة  

كمركز مستقل للبحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم الاستشارات   2023بحثية، تأسست ف 
ي البحوث والمسوح وجمع البيانات ومنهجيات وضع العينات  العامة. وهو مؤسسة  

ناشئة من أجل الاستثمار الأمثل ف 
ي المجالات المختلفة من أجل الوصول  

اء ف  أعلى   إلىالممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبر
    . مستويات من الدقة والمصداقية

العلاقة بالسياسات   التطبيقية ذات  الدراسات والأبحاث  البحثية منها؛ إعداد  النشاطات  المركز بالعديد من  يقوم 
و  الراهنة،  للمجتمع    إجراءالفلسطينية  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأوضاع  حول  الرأي  استطلاعات 

و   ، ي
الخاصالفلسطين  والقطاع  المحلىي  والحكم  امجية  والبر المؤسساتية  والتقييمات  الاستشارات  وعقد  تقديم   ،

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.    المؤتمرات والمحاض 
اف   اء بالإشر ي الخبر

م مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي بالموضوعية والنـزاهة العلمية، والاستثمار الأمثل ف  يلبر 
ي المجال. 

ة ف   على البحوث السياسية والحكم والاقتصادية والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر
ي يصدرها المركز للعام    الثالثةهذه الورقة هي  

 . تتناول هذه الأوراق قضايا سياساتية2025ضمن الأوراق السياساتية النر
ي وصانع القرار. 

     داخلية وخارجية تهم المجتمع الفلسطين 
ة، شارع المنصور، عمارة حسان، ط  1مدينة الببر

 ، رام الله، فلسطير   76شارع الإرسال، ص.ب 
 970599679303+موبايل : 

 972599210331+موبايل : 
info@thabat.org.ps 
www.thabat.org.ps 

  

 

mailto:info@thabat.org.ps
http://www.thabat.org.ps/
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 على بدء إصلاح قطاع الأمن 
ً
ين عاما  بعد عشر

 ! نريد الأمنلقطاع مستدام  إصلاحأي 
 1جهاد حرب 

 مقدمة  
  الأمن صدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى  إأظهر  

   : الأولى   ؛التقاعد المبكر مسألتير    إلىالفلسطينية  
 
ي قطاع   إصلاحلدى الرئيس رغبة بعملية    أن

  : والثانية  ،الأمنف 
 أن خللا قائم 
ً
بنية قطاع    ا ي 
المؤسسات    الأمنف  ي 

ي مسألة الرتب العسكرية والحجم الكببر منها ف 
ية.  الأمنف 
 يوبالرغم من أن هذه الخطوة سبر  

ً
ي قطاع    "الهرم المقلوب "من الخلل القائم    ل بعضا

ي البنية التنظيمية ف 
ف 

 إ  ،الأمن
 
أن الإ   لا    صلاح عملية 

دون  هذه   تستقيم   القياملن 
ي قطاع    إصلاح 

  ، الأمنشامل ف 

كي لا تتكرر مسألة إحالة حجم 
الضباط   من  التقاعد   إلىكببر 

أوضاع   ظل  ي 
ف  الطريقة  بهذه 

الصعوبة ي 
ف  غاية  فقد    ؛مالية 

قبل  القدس  صحيفة  أشارت 
 
ً
ين عاما   عشر

 
ي الرابع من نيسان  إلى الرئيس محمود عباس أصدر قرار بإحالة ألف ضابط  أن

  2005التقاعد ف 
 
ً
عاما ين  عشر وبعد  الرئاسية،  ولايته  بداية  عميد    أي  رتبة  ي 

ف  هم  ممن  الضباط  من  وافرا  عددا  إحالة  قرر 
ي الأيام القادمة.     إلىوالحديث يدور عن إحالة ضباط برتب متعددة 

 التقاعد ف 
ي هذه 

ي  إلىالإحالة تأبر
للسلطة الفلسطينية   إصلاحلإجراء عملية ضغوط عربية متعددة ظل وجود التقاعد ف 

" بة مطالتمثلت ب    إلى والتنويه )   القمة العربية الطارئة "قمة فلسطير 
 
داخل دولة فلسطير    صلاح جهود الإ  أن

ورية لتمكير  المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها   ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ض 
ي على  

، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطين  ي
ي مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطن 

بفعالية ف 
وعة   المشر تطلعاته  وتحقيق  والاستقلال  إلىالصمود  ي    2".الحرية 

ظل  وف  ي 
ف  ي 
تأبر أنها  يبدو  الوقت  ذات 
ي الأجهزة 

ات لانتقال الحكم وإبعاد مراكز القوى والنفوذ عن استخدام بقايا امتداداتها ف   ية.  الأمنالتحضبر
ي قطاع    صلاح تشبر التجارب الدولية لعملية الإ

   إلى  الأمن ف 
 
يعتمد على توفر أربعة    صلاحنجاح عملية الإ   أن

وط مساندة لعملية الإ  : )  صلاحشر  تكون  (  1هي
ْ
(  2ممتدة وتدرجية على مستويات عدة. و)  صلاحعملية الإأن

، وليس فقط حماية مصلحة المواطنير  وحماية الديمقراطية عقيدة جديدة تقوم على مفهوم  وأن تؤسس ل

 جزء الأمن جهاز  إصلاحعملية تكون ن أ ( 3و) .  أو حزب الحاكم أمن الدولة أو الحزب الحاكم
ً
اتيجية   ا من اسبر

ي عمل  
(  4و) الدولة بشكل عام.    أجهزةمتكاملة لتعزيز سيادة القانون ورفع المهنية والمساءلة والشفافية ف 

بشكل عام   صلاح لعملية الإ   الأطراف المختلفة من قبل    توفر إرادة سياسية وبرنامج عمل متفق عليهوأن ت
 بشكل خاص.  الأمنقطاع   إصلاحو 

 
 مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي  1
" بتاريــــخ  انظر/ي:  2  2025/ 3/ 4بيان القمة العربية "قمة فلسطير 

   pdf.2025-3-4 -فلسطير  بيان القاهرة ـــ قمة 

 

 5/4/2005الصادرة يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ جريدة القدس المصدر: 

http://www.lasportal.org/ar/summits/Documents/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D9%80%D9%80%D9%80%20%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%20-%204-3-2025.pdf
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ي المساهمة  إلىتهدف هذه الورقة 
ي قطاع  صلاحعملية الإ نقاش ف 

،بما يحقق مصلحة  الأمنف  وكي  المواطنير 
   صلاحيكون هذا الإ

ً
 وعدم العودة    مستداما

ً
ليات تمنع تكلس مؤسسات قطاع  آزمات ووضع قواعد و للأ  مجددا

ي  ،من جهة الأمن
وبما يتناسب مع  ،وتحافظ على تجديد القيادات المهنية بما ينسجم مع القانون الفلسطين 

ي مؤسسات مهنية  ال
.  الأمن ف  وتقديم توصيات تساهم   للحفاظ على النظام العام ويحمي مصلحة المواطنير 

ي عمل ونظام قطاع  
ي تعزيز المهنية ف 

.   الأمنف  ي
 الفلسطين 

  
 
أن إلى  الورقة  قانونية ومؤسسية تخلص هذه  ات  تغيبر يتطلب  ي 

الفلسطين  الأمن  لقطاع  الشامل  الإصلاح 
وريةالقضايا    أيضا تحدد  .  وثقافية وتقدم توصيات هادفة لتعزيز الشفافية والمهنية والمواءمة مع الحكم    الصر 

 . كما  الديمقراطي 
ً
مسؤولا يكون  ي 

أمن  قطاع  بناء  إلى  الإصلاحات     تهدف هذه 
ً
ما وملبر  المدنية،  القيادة    أمام 

 .بالخدمة العامة، ويرتكز على سيادة القانون

 
ي ومبتور  إصلاح... قانون إحالة الضباط برتبة عميد 

 جزئ 
التقاعد المبكر   إلىالفلسطينية  الأمن القرار بقانون بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى  شكل

عباس   الرئيس محمود  أصدره   إصلاحالذي 
ً
   ا

ً
تكدس    جزئيا ي 

ف  الخلل  مسألة  "رتبة  رتبة  اللمعالجة  السامية 
ي الأ   "عميد

    ، ممن يحملون هذه الرتبة  "ضابط  1500، والذي بموجبه أحال حوالىي "يةالأمن  جهزةف 
 
علما أن

  . أخرى إلىبناءً على مقياس الزمن المعتمد للانتقال من رتبة عسكرية  ت استحق رتبة لواء منذ سنوابعضهم 
  55لا أولئك الذين هم فوق عمر هذا القرار بقانون إ ولم يعالج

ً
 أعلى الرغم من وجود  عاما

ً
أخرى ممن   عدادا

ي هذه الرتبة  55هم تحت سن  
   ؛ف 

ً
 ية.  الأمنعلى "هيكليات" المؤسسات    جزء منهم لا يعملون أو ليس لهم مكانا

 
ً
ي   كما جاء القرار بقانون مبتورا

ي ثناياه قتل الهدف من القرار بقانون ذاته عند النص على الاستثناء ف 
ويحمل ف 

ي هذه القرار بقانون الضباط الذي يحملون رتبة  3المادة الرابعة منه " يستثن  من أحكام المادة )
( الواردة ف 

الفلسطينية    الأمنعميد ويشغلون موقع قيادي على الهيكل التنظيمي بقرار يصدر عن القائد الأعلى لقوى  
ضاءات    الأمر لهذه الغاية".    جهزةمزاجية بعض قادة الأ   و أالواسطة  و الذي يمنح إمكانية للتدخلات والاسبر

ورات العمل.   تأسس مهنية تح ية لإبقاء المقربير  منهم دون وجود الأمن  بند ض 
ي المقابل

 جاء    ،ف 
ً
آلية احتساب الراتب التقاعدي والمستحقات لمن تنطبق    القرار بقانون سخيا من حيث 

التقاعدي مرتبط بآخر راتب تم استلامه على خلاف قانون التقاعد   ؛عليهم أحكامه الراتب  حيث سيكون 
ي على متوسط آخر 

المدة المكملة لبلوغ سن    إضافةراتبا، و  36الذي ينص على أن يكون الراتب التقاعد مبن 
الالزامي  العام  التقاعد  التقاعد  قانون  ي 

ف  عليه  المنصوص   "
ً
عاما للراتب    "ستون  الأعلى  الحد  يكون  بحيث 

% من آخر راتب حصل عليه الضابط المتقاعد بموجب هذا القرار بقانون. وإذ كان الناتج المالىي 80التقاعدي  

 للمتقاعدين  
ً
 إلهذا القرار منصفا

 
ائب  تقاعد  ه يزيد العبء على الخزينة العامة وصندوق اللا أن العام ودافعي الصر 

 
 
والدراسة   مزيد من القراءة المالية إلىالقرارات المتعلقة بالتقاعد الجماعية تحتاج   والأجيال القادمة. لذا فإن

     الاكتوارية لمثل هكذا تقاعد. 
 

ي قطاع  صلاحمجالات ال 
 
  الأمنف

 
 
ي قطاع  صلاحتنفيذ عملية الإ  مما لا شك فيه أن

لا ترتبط بإرادة السلطة الفلسطينية وعزمها لوحدها   الأمنف 
أطراف خارجية كالمجتمع الدولىي والمانحير  على  لا يعتمد على قدرة الحكومة ذاتها وإنما  هنا  فالنجاح والفشل  

القاضية الإشائيلىي  الاحتلال  سياسات  ظل  ي 
ف  خاصة  الإشائيلىي  الجانب  السلطة    وكذلك  بإضعاف 

 أي  خطة لإ ومؤسساتها.  
َّ
ي ترنو للنجاح    الأمنقطاع    صلاح إن

حقيقة   إلى  صلاحوتحويل عملية الإالفلسطين 
ي عملية الإ واقعة  

ي بدء العمل بها منذ عام    صلاحوتمنع تكرار الفشل ف 
عمق و   بعناية نظر  التتطلب   ، 2005النر
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ي لاحقت  
ات والتحديات والصعوبات    ، صلاحالإ عملية  تنفيذ  بلأسباب الفشل النر وأخذ العبر منها لتجاوز العبر

 
 
ي حد

ي تحققت.  صلاحتنفيذ الإ  دونة النر
ي رافقت النجاحات النر

 ات المخططة، واستلهام عناض القوة النر
 كما  

ْ
أن الإ تكون    تتطلب  رؤية    صلاح عملية  بالإجراءات شاملة  ضمن   

ً
مدعما  

ً
برنامجا تتضمن  واضحة؛ 

  
ً
وفقا الإجراءات المحددة؛  تنفيذ  ي 

ف  الاختصاص  بعينها صاحبة  لجهات  وتكليفات  زمنية مضبوطة  لآجال 
تعزيز الملكية الشعبية القاضية  لمشاركة مجتمعية  هذه   صلاح. كما تحتاج عملية الإية والتصحيحيةصلاحالإ 

رين من  وذلك  بالدفاع عنها من الفئات المجتمعية المختلفة،   للحد من مقاومة الفئات والأشخاص المتصر 
  صلاحالإ 

 
ة القوم المتنفذين خاصة أن ي العادة من علي 

ي زمام أصحاب القرار. و هم ف 
  من الماسكير  ف 

ي إطار عملية    الستة  صلاحمجالات الإ 
ي قطاع    إصلاحالواجبة ف 

( وثيقة السياسات 1تشمل: )   الأمنشاملة ف 
) الأمن الإ 2ية.  )   صلاح(   . يعي الإ 3التشر )   صلاح(   . ) 4المؤسسي السياسية.  المرجعية  لمانية  5(  البر الرقابة   )

 . الأمنية المؤسسة حماية الديمقراطية لدى عناض ثقافة تعزيز ( 6والإدارية. )

 
 ية الأمنوثيقة السياسات  ( 1)

تقم    الرسمية  الفلسطينية    الجهاتلم 
ً
عاما الثلاثير   مدار  ي    على 

تبن  من  السياسة  الماضية    ية الأمنوثيقة 
 (WHITE PAPER ي

القومي وركائز  الأمنية والسياسة الخاصة بالأمنالتوجيهية للعقيدة  المبادئتتضمن  ( النر
ي    الأمن

المؤسسة    ةالناظمالوطن  للدولة  ؛ية الأمنلعمل  العامة  السياسة  عن  السيطرة    كتعببر  لضمان 

للدولة والمجتمع، ي    و  والاستقرار للأمن الداخلىي والخارجر
ْ
ض أن ي تفبر

للمؤسسة  الأمن تحدد العقيدة  النر ية 
تتضمن  ية  الأمن ي 

تواجه  النر ي 
النر والتحديات  ي   الأمنالتهديدات 

و الفلسطين  إقرار  ،  خلال  إسنادها من  يتم 
، وتعتمد على احتياجات      الداخلىي وأولوياته  الأمنالقوانير 

ً
 وتنفيذا

ً
ي كل مرحلة من المراحل، تطبيقا

، وتأخذ ف 
امات الخارجية. بالاعتبار الواقع الإقليمي   والدولىي والعديد من الالبر 

 

ي وثيقة السياسة  1:  التوصية
  أجهزة رجعية وطنية شاملة لتكامل عمل  م ك(  WHITE PAPER) ية  الأمن. تبن 

اعتماد 2وتوافقها مع السياسة العامة لدولة فلسطير  وفقا للمراحل السياسية.    الأمن ومؤسسات قطاع    .

التحديات والتهديدات والتحالفات وشكلها؛ فعلى  يوضح ية بقرار من الحكومة الفلسطينية بما الأمنالعقيدة 
ي 
ي طبيعة العقيدة ،  سبيل المثال تشكل إشائيل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطين 

وهي مسألة جوهرية ف 
وثيقة الذي يستدعي أن تجاوب عليه   الأمر لكن تكلفة التخلص من هذا الخطر أكبر من هذا التهديد   ،يةالأمن

.    الأمنوكيفية تقليص وتقليل مخاطره على   يةالأمنالسياسية  ي
      الفلسطين 

 
يعي  صلاحال  ( 2)  التشر

يعات مع القانون الأساسي   يعات تتناقض مع بعضها  بومع بعضها البعض، و يشكل انسجام التشر ي تشر
عدم تبن 

   ، البعض
ً
   عنصرا

ً
ي عملية الإ  أساسيا
يعي لقطاع    صلاحف  ي العام  الأمنالتشر

يعي   2005. فف  ي المجلس التشر
تبن 

ي قوى 
ي العام  2008لسنة  8رقم  الأمنقانون الخدمة ف 

( لسنة  11صدار قرار بقانون رقم )إتم  2007لكن ف 
ي مخالفا للمبادئ    الأمنم بشأن  2007

ي أقرها الوقاب 
ي قوى    النر

بحيث نص على تولىي   ؛الأمنقانون الخدمة ف 
ي رئاسة الجهاز أربعة سنوات ق الأمنرئيس جهاز 

ي  االوقاب 
بلة للتمديد سنة واحدة، فيما نص قانون الخدمة ف 

  الأمنقوى 
 
، والمخابرات العامة، والقائد العام للأمن   الأمن ية الرئيسية "الأمن جهزةرؤساء الأ  على أن الداخلىي

" على ثلاث سنوات ي
 . ضافيةإقابلة للتمديد لسنة  الوطن 
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 أ الذي نص على   2005فيما تم تعديل قانون المخابرات العامة لسنة 
ْ
سنوات   3يكون مدة رئيس الجهاز )  ن

سنة(  رقم    +  بقانون  القرار  ي 
الولاية    20233لسنة    4ف  انتهاء  على  طويلة  سنوات  بعد  غبر محدودة  لمدة 

ي قوى  
ف  الخدمة  وكذلك جاء تعديل قانون  الجهاز.  ي العام    الأمن القانونية لرئيس 

 مخالف  20244ف 
ً
  لإرادة   ا

ي 
ع الفلسطين  ي كانت واردة بقانون الخدمة لقوى  الأصلىي المشر

ي العام   الأمن النر
لغاء الآجال إحيث تم   2005ف 

فأعلى ويتولون رئاسة جهاز   ية، وتمديد مدة خدمة من هم برتبة لواءالأمن جهزةولاية رؤساء الأ  لإنهاءالزمنية 
ي 
   لزامي لثلاثة سنوات إضافية فوق السن التقاعد الإ  أمن 

ً
الرئيسية   جهزةالأ   إلىجهاز جديد    إضافة، و الستير  عاما

  وهو 
ً
  يلعب دورا

ً
ي انتاج قيادات الأ  محوريا
 ية. الأمن جهزةف 

 

يعات  (  1) :  التوصية ي التشر
ورة إعادة النظر ف  ي قوى  ية بما ينسجم مع  الأمنض 

للعام    الأمن قانون الخدمة ف 
ي نشأت نتيجة التعديلات اللاحقة. )   2005

( استكمال بناء المنظومة القانونية 2وتصويب جميع الأوضاع النر
الأ  قوانير   العسكرية،  وية  الأمنوالهيئات    جهزةلكافة  اصدار  ذلك  ي 

ف  جهاز بما  عمل كل  واللوائح   تنظيم 
العلاقة بعمل الأ  العمل ذات  القوانير  وأدلة  ي 

المنصوص عليها ف  ( تحديد مدة  3)ية.  الأمن  جهزةالتنظيمية 
 كانوا تحيت  ية والهيئات بثلاث سنوات وجواز التمديد لسنة واحدة فقطالأمن  جهزةجميع رؤساء الأ 

ْ
؛ وإن

 لقانون التقاعد العام
ً
 وفقا

ً
 . السن القانون الإلزامي للتقاعد السير  عاما

  
 المؤسسي  صلاحال ( 3)

ي مجمل المؤسسات المُشكلة لقطاع   : الأولى  ؛مسائل رئيسية  خمسيتضمن هذا الجانب  
بحيث    الأمنتنظر ف 

النظر   ي 
الأ   إلىينبع  من  عدد  دمج  إعادة  تضارب الأمن  جهزةمسألة  ومنع  العمل  ي 

ف  الانسجام  يحقق  بما  ية 

ي العام . الصلاحية
ي هذا الصدد تم ف 

ي قوى إ  2005وف 
متوافق مع رؤية الرئيس   الأمن صدار قانون الخدمة ف 

عهده وهي  بداية  ي 
ف  عباس    : محمود 

وقوى    الأمن ي 
الداخلىي    الأمنالوطن 

المخابرات العامة. لكن    إلى  ضافةبالإ 
المعدل لقانون الخدمة  القرار بقانون  

أضاف    2024لسنة    الأمنلقوى  
 
ً
   جهازا

ً
 يتمثل بالحرس الرئاسي   جديدا

ي طبيعة المرجعية   ، من جهة
وعدل ف 

 .   من جهة ثانية  يةالأمن  جهزةلبعض الأ 
للأ ال  : والثانية التنظيمية  الهيكليات  ي 

ف  و   جهزةنظر  العسكرية  والهيئات  مدار  يةالأمنوالمؤسسات  على  ؛ 
ي الأ 

ي مسألة إقرار الهيكليات ف 
الوصف  ية وضبطها ووضع  الأمن   جهزةالسنوات الماضية تم تحقيق تطور كببر ف 

ي بما ينسجم مع الوظائف المناطة بكل جهاز وهيئة أمنية وعسكرية. 
لكن على ما يبدو أن تراكم الرتب    الوظيف 

اتبية وفقا للقواعد  ي استدامة العمل والبر
ورة إعادة النظر ف  العسكرية السامية تآكلت هذه الهيكليات وباتت ض 

ي الأجهزة العسكرية.  
اتبية ف   العامة للبر

والإ والثالثة القيادية  بالرتب  تتعلق  السامية  :  افية  المؤسسة  لشر ي 
ف  المقلوب  الهرم  وجود  استمرارية  منع 

قيات لضباط وعناض القوى  إ. بالرغم من عدم انتظام  يةالأمن ة الخاصة بالبر   ، ية الفلسطينيةالأمنصدار النشر
 إ

 
أن الأ   لا  ي 

ف  واسع  بشكل  السامية  العسكرية  الرتب  تراكم  استمرار وجود  ية  الأمن  جهزةمسألة  هرم  الساهم 

ي المؤسسات ال
 الأمنمقلوب ف 

 
  الأمر فراد وضباط الصف فيها. هذا عدد الضباط أعلى من عدد الأ ية حيث أن

 
 .م2005(لسنة   17مبشأن تعديل قانون المخابرات العامة رقم (2023(لسنة   4قرار بقانون رقم )انظر/ي  3
 pdf.الأمنقانون_الخدمة_وقوى_ 4

 
 15/4/2005الموافق بتاريخ  الجمعةجريدة القدس الصادرة يوم المصدر: 

https://maqam.najah.edu/legislation/1464/
https://maqam.najah.edu/media/uploads/2024/07/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86.pdf
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طية سواء الأمناستمرار المؤسسة  (  1)ناجم عن مسألتير    ي الكليات العسكرية والشر ية الاعتماد على خريجر
ي فئة الضباط  الو ،  عداد اللازمة من جهةجامعة الاستقلال أو الكليات بالخارج دون احتساب الأ من  

تعيير  ف 
)   من جهةللأشى والمعتقلير    ي دون  (  2ثانية. 

قيات بالاستحقاق الزمن  عمال نصوص القانون إاستمرار البر
  2005لسنة    8رقم 

ً
ي الرتب السامية وفقا

قيات ف  بالنسبة للمقدم  41و  40و  39لأحكام المواد   المتعلقة بالبر
 عداد أ  خلقالذي    الأمر من القانون الأصلىي المتعلقة برتبة اللواء    42والعقيد والعميد ونص المادة  

ً
   ا

ً
ة ي    كببر
ف 

 هذه الرتب. 
الأ   والرابعة:  رؤساء  تعيير   خارجها الأمن  جهزةاستمرار  من  العسكرية  والهيئات  لرؤساء   ؛ية  التعيينات  تشبر 

 أاليوم    إلى   2007ية منذ العام  الأمن  جهزةالأ 
 
ية سواء التابعة لوزير الأمن  جهزةرؤساء الأ أغلب  الرئيس عير     ن
ي الفئات العليا بالإحباط ما   الأمر   جهزةالداخلية أو التابعة للرئيس من خارج ذات الأ 

الذي أصاب الضباط ف 
ي الوصول    ؛السعي لتعظيم أعمالهم وانضباطهم  و أ تراجع التنافسية بير  الضباط    إلىأدى  

  إلى لغياب الأمل ف 
الجها ذات  ي 

ف  الأسم   . ز المرتبة 
 
أن الأ كما  رؤساء  تعيير   لآلية  واضحة  حوكمة  قواعد  يتم وضع  لم   جهزةه 

ي قطاع الأمنوالهيئات  
ي هذا المستوى من الرتب العالية ف 

    . الأمنية والعسكرية بما يعزز من نزاهة التعيينات ف 
 

 18حوالىي  إلىية الأمن جهزة امتدت رئاسة بعض رؤساء الأ  ؛يةالأمن جهزةالتمديد لرؤساء الأ تتعلق ب الخامسة: 
 
ً
ة  عشر عاما ي السنوات الأخبر
،  16وآخر حوالىي    ف 

ً
الذي حال دون انتقال   الأمر وبعضهم لثمانية سنوات    عاما

ي تلك الأ 
بشأن تعديل   2024لسنة  7الإدارة العليا. كما أن القرار بقانون رقم  جهزةأو تولىي عدد من الضباط ف 
ي قوى  

من الضباط من    بقرار من القائد الأعلى مد خدمة أي  بر  يج 2005لسنة  8رقم  الأمنقانون الخدمة ف 
 
ْ
يطة أن ، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، شر يكونوا ممن يشغلون    حملة رتبة اللواء فأعلى، بعد بلوغ سن الستير 

ي وقائد جهاز الاستخبارات العسكرية.    الأمنالقائد العام وقائد قوات   . 1إحدى الوظائف الآتية:  
قائد   . 2الوطن 

 .  .  الداخلىي  الأمن مدراء عامون قوى . 3الحرس الرئاسي
 
 
ة الزمنية لرؤساء الأ   كما أن ي الرؤى ومواكبة التطورات  الأمن  جهزةالتمديد أو إطالة الفبر

ية يحول دون التجديد ف 
بقاء   إلىسيؤدي   الأمر هذا    ويشيع جوا من الإحباط لدى كبار الضبط مما يقلل من المبادرات. الفنية والتقنية  

 أية لسنوات طويلة خاصة الأمن جهزةرؤساء الأ 
 
ة من تعيينات رؤساء  ن ي الموجة الأخبر

بعض من تم تعيينه ف 
ي بداية سنوات الخمسير  من عمره.  الأمن جهزةالأ 

 ية ف 
 

 :  التوصيات
ا
ي العمل ومنع تضارب الصلاحية.  الأمن  جهزة: دمج عدد من الأ أول

.  1ية بما يحقق الانسجام ف 

ي  الأمنجهاز المخابرات و دمج
ي  الوقاب 

ي  ف 
ي وفع  و  رشيقجهاز معلومابر

ــع ضباط وأفراد   حيث ، المهن  يتم توزيــ
ي على جهاز المخابرات    الأمنجهازي  

طة الفلسطينية  العامة و الوقاب   للتخصص، ومجال العمل،  جهاز الشر
ً
وفقا

قوى   ي 
ف  الخدمة  قانون  حسب  الأصلية  أجهزتهم  ي 

ف  لهم  الموكلة  الأ 2.  الأمنوالمهام  جميع  ضم   جهزة. 
ي جهاز 

ي ذلك جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز  الأمن العسكرية ف 
ي بما ف 

والهيئات   حرس الرئيسي الالوطن 
   العسكرية الأخرى. 

بالأ ثانيا  الخاصة  الهيكلية  ي 
ف  النظر  إعادة  مع  ية  الأمن  جهزة:  العسكرية"  "الرتبة  الوظيفية  الدرجة  وتثيبت 

ي  
ي كل جهاز وهيئة عسكرية بعد عملية الدمج بما ينظم عملية وجود الراتب السامية ف 

ي ف 
الوصف الوظيف 

    . لكل جهاز وهيئة بحيث تصبح ثابتة لا تزداد  ية ويحدد عددها الأمن جهزةالأ 
 ثالث
ً
ي  .  1:  ا

ي آليات التعيير  ف 
 والعسكرية بتحديد الأ ية  الأمنالمؤسسة  إعادة النظر ف 

ً
من   عداد المرغوبة سنويا

ي  طية سواء جامعة الاستقلال أو الكليات بالخارجخريجر . تغيبر فئات الرتب عند  2. الكليات العسكرية والشر

ي الكليات بحيث تبدأ من رتبة مساعد بما يحقق القدرة على الاستفادة من الملتحقير  البدء ب التعيير  لخريجر
ي الأمن جهزةبالأ 

 العمل ية ف 
ً
ي واعتماد نظاما ومستحقات مالية يمنحهم رواتب أو معاشا

ي مع تبن 
  الميداب 

ً
  موازيا
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ي النظام المالىي القديم.  
ي الرتب السامية وفقا . إعمال  3لرتبة الملازم ف 

قيات ف  نصوص القانون المتعلقة بالبر
المتعلقة برتبة   42من القانون الأصلىي  42لعقيد والعميد ونص المادة لبالنسبة  41و  40و 39لأحكام المواد 

ورة ربط 4 العسكرية وبما ينسجم مع هيكلية كل جهاز وهيئة وحاجاتها.  فاقم اعداد الرتب لمنع تاللواء  . ض 

وط "المؤهل والشاغر ".  اعتماد معايبر المهنية  .  5  ترقية الضباط من رتبة مقدم وحنر لواء بالاختيار بتوافر شر
ي الأجهزة  ي اختيار منتسنر

ي السياسة. ؤ ية، وعدم تدخل منتسبيها أو مسالأمنوالكفاءة ف 
 وليها ف 

 رابع
ً
ي قطاع  1  : ا

ورة انشاء لجنة نزاهة التعيينات ف  مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومن شخصيات   الأمن. ض 
ة زمنية   اهة والمهنية يتم تعيينهم لفبر ي محكمة العليا وعدد آخر مشهود لهم بالب  

وازنة برئاسة رئيس أو قاض 
ي الأ 

شيحات لنيل المناصب لرؤساء أو مدراء عامير  ف  ي البر
وجوب  .  2ية والعسكرية الأمن جهزةمحددة للنظر ف 

ي الجهاز والهيئة لتعزيز الأمنوالهيئات  جهزةتعيير  رؤساء الأ "مراعاة"  التنافسية بير  ية والعسكرية من منتسنر
ي ذات الجهاز،  الضباط
 .    وبذل الجهود من قبل الضباط من أجل نيل الاختيار على رأس الجهاز أو الهيئةف 
 خامس
ً
ورة    : ا امالاض  لقوى    لبر  المدنية  ي قانون الخدمة 

  جهزة والقوانير  الخاصة للأ   الأمنبالمدد المحددة ف 
ي قوى  2005لسنة  8من القانون رقم  42ية وأحكام المادة الأمن

، وإلغاء التعديل الذي  الأمنبشأن الخدمة ف 
ي قوى  2024لسنة  7القرار بقانون رقم جرى بموجب 

   . الأمن بشأن تعديل قانون الخدمة ف 
 

 " الأمن"المرجعية المدنية لقطاع  المرجعية السياسية ( 4)
ي المرجعية السياسية أن تكون الحكومة مسؤولة عن السياسة 

ية ومرجعتيها وفقا للفلسفة القائمة  الأمنتعن 
 على أ
ْ
ة أو مصادق عليها من قبل    ن الجهات السياسية هي بالأساس ممثلة للشعب باعتبارها منتخبة مباشر

ي تمثل إرادة المواطنير  أو مفوضة نيابة عنهم 
   ، الجهة المنتخبة النر

ْ
مرة  ية خاضعة لإ الأمنتكون المؤسسة    وأن

بتنفيذ تعليماته اللون السياسي للحكومة، وتقوم  النظر عن  الأجهزة   ا السلطة السياسية بغض  )لا تتدخل 
ي القرار السياسي الأمن

ية مهام سياسية أو حزبية(، ويكون ولاء المؤسسة الأمنولا يتولى رؤساء الأجهزة    ،ية ف 

، وتخدم مصلحة المواطنير  وتحافظ على  ،ية ومنتسبيها للدستور الأمن  . النظام الديموقراطي
  الأمر هذا 

ْ
ي أن

ي هو أو هما المسؤولان عن أعمال المؤسسة  الأمنوزير الداخلية ووزير  يعن 
 ية الأمنالوطن 

ً
 وفقا

ي قانون الخدمة لقوى  لإ
ي ف 
ع الفلسطين  ي    الأمن. فيما مفهوم القائد الأعلى لقوى  الأمنرادة المشر

الفلسطين 
ي  
للسلطة الفلسطينية   39حكام المادة  أكما جاء ف  القانون الأساسي المعدل  ي    من  

 أ  : الأول   ؛سياقير  يعن 
 
ه  ن

 إ رئيس الدولة بغض النظر  
ْ
ي   ،كانت له تجربة عسكرية أم لا  ن

   : والثاب 
 
ي  أن

علان الحرب  إه صاحب الاختصاص ف 
ي السياق العالمي الذي 

  إلىخذت منه هذه الصفة، حيث تشبر أوالسلم كما هو ف 
 
الجيش يتبع وزير الدفاع   أن

لمان  لمان أو يحصل على ثقة البر طة والدفاع  الأمن جهزةوكذلك تلك الأ  ،المسؤول أمام البر ية المدنية مثل الشر
، فيما المخابرات العامة تتبع   ي

ما للرئيس أو رئيس الحكومة الذي يكون على رأس السلطة التنفيذية  إالمدب 
 إالمسؤول عن  

ً
. لكن التعديل الذي جرى بموجب   علان حالة الحرب والسلم وفقا لطبيعة النظام السياسي

ي قوى    2024لسنة    7القرار بقانون رقم  
منح القائد الأعلى صلاحيات    الأمنبشأن تعديل قانون الخدمة ف 

ي   ةتنفيذي
لمان، وهي تخالف أيضا مفهوم النص الوارد ف  هي من اختصاص الوزير/ الوزراء المسؤولير  أمام البر

 .    2003من القانون الأساسي المعدل لعام  39المادة 
  

ورة  1:  التوصيات ي القرار بقانون إ. ض 
لغاء النصوص المتعلقة بالمرجعية للقائد الأعلى المنصوص عليها ف 

ي قوى  2024لسنة  7رقم 
 . 2005لسنة  8رقم  الأمنبشأن تعديل قانون الخدمة ف 

العسكرية باستثناء جالأمنإعادة مرجعية كافة المؤسسات  .  2 للحكومة  هية والهيئات  از المخابرات العامة 
.   الأمن الداخلية و الفلسطينية عبر وزير / وزيري  ي

 الوطن 
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لمانية   ( 5)  والدارية الرقابة البر
الذي   لمان"  يعي "البر التشر   تواجه فلسطير  إشكالية عدم وجود المجلس 

ْ
أن ض  الحكومة  يفبر يراقب عمل 

 امتناع فيما  . ومؤسسات الدولة
ً
ي  المجلس المركزي عن القيام بواجبته وفقا

دورته الحادية والثلاثير    لقراره ف 
ي بتاريــــخ  

اير    8-6المنعقدة ف  ورة ممارسة المجلس المركزي صلاحياته الدستورية   بـ"   2022شباط/ فبر بصر 
ي المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية  

وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية ف 
ي تنظم عملها. 

 وعمل الاتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانير  النر

ي 
ي تطبيق    ديوان الرقابة المالية والإداريةالمقابل قطع    ف 

 ف 
ً
 مهما

ً
من قانون ديوان الرقابة   31أحكام المادة  شوطا

ي المالية والإدارية وتعديلاته 
  ية كافة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية. الأمن جهزةخضوع الأ تنص على النر

ي أما فيما يتعلق ببعض القضايا الاستثنائية المتسقة مع طبيعة المهام الخاصة للجهاز 
، فعلى الرغم من  الأمن 

 
 
   جهزةها لا تخضع لرقابة الأ أن

 
ي هذا البند، فإن

ها تخضع لنوع خاص من الرقابة يحدد القانون  المشار إليها ف 
 طبيعته والآليات الخاصة بها. 

 

ورة  .  1:  ةالتوصي يعية أو تفعيل  إض  المجلس المركزي  جراء الانتخابات العامة وبشكل خاص الانتخابات التشر
لمانية  الأمنلرقابة الحكومة بما فيها المؤسسات     . الأمنالحكومة وقطاع  على أعمالية بما يعزز من الرقابة البر

ي الرقابة على قطاع الأمن.  الرقابة المالية والإدارية. تطوير دور ديوان  2
 ف 

 
 ية   الأمن المؤسسة عناص حماية الديمقراطية لدى ثقافة تعزيز  ( 6)

ــــبر المادة   ي قوى   89تشـ
ي   الأمنمن قانون الخدمة ف 

ــــطين  ــــلحة العامة " إلىالفلسـ الوظيفة العامة  مفهوم المصـ

ي أية قوة من قوى  
ــــلحة العامـة    الأمنف  ــ ــ ــ ـ ــ ـ  للمصـ

ً
تكليف للقائمير  بها، هدفها خدمة الوطن والمواطنير  تحقيقا

ــــابط مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات   ــ ــ ــ ـ ــ ـ  للقوانير  واللوائح والقرارات والتعليمات، وعلى الضـ
ً
وفقا

ـــاه ـــادرة بمقتضـ ـــابط   المادة علىذات  "، كما نصــــت والتعليمات الصـ  الضـ
ْ
ينفذ ما يصــــدر إليه من أوامر بدقة   أن

ي 
بها، ويتحمل كل ضـــابط مســـئولية الأوامر النر ي حدود القوانير  واللوائح والتعليمات المعمول 

وأمانة وذلك ف 
ي حدود اختصــاصــه

 كما أ  ."تصــدر منه، وهو المســئول عن حســن ســبر العمل ف 
 
 حماية الديمقراطية    ن

 
ي أن

 تعن 
ام ســيادة القانون وحقوق  تتبن  مفهوم ية  الأمنه المعنوي داخل الأجهزة يســياســة التعبئة والتوج  الإنســانالبر 
ي وكرامته

ــــطين  ــــييس لأفراد  ومنع  ،الفلسـ  لأحكام   الأمنمظاهر التحزب أو التسـ
ً
من   169و،  90  تانالماد إعمالا

ـــية أو الانتماء    الأمنقانون الخدمة لقوى   ــ ـ ـــياسـ ــ ـ ـــة أو إبداء الآراء السـ ــ ـ ـــياسـ ــ ـ ـــتغال بالسـ ــ ـ اب أو الأحز  إلىوحظر الاشـ
 الجمعيات ذات الأهداف السياسية. 

التدريب على  الأمنبالرغم من بذل جهد كببر من قبل وزارة الداخلية والأجهزة والهيئات   ي 
ف  ية والعسكرية 

اهة.  الأمنقواعد مدونة السلوك للأجهزة    ية والعسكرية وقضايا الب  
 
   لكن من غبر الواضح أن

ً
ي تعزيز    جهدا

بذل ف 
 
 
ت   ثقافة المصلحة العامة القاضية بحماية الديمقراطية خاصة أن ي نشر

الكثبر من الخطابات والفيديوهات النر
ة تشبر  ي الآونة الأخبر

ي ضعف هذه الثقافة لدى عدد من الضباط  إلىف 
 ية. الأمنالأجهزة   والعناض ف 

 

داخل  .  1:  التوصية آليات التدريب والتثقيف  ي 
ف  ورة إعادة النظر    بما يعزز من   الأمنقطاع    تاسمؤسض 

لدى عناض ثقافة   الديمقراطية  العام وحماية   يةالأمن  المؤسسة  حماية  القانون  قواعد  ام  احبر ذلك  ي 
ف  بما 

ي ذلك تعديل القوانير  المتعلقة بعمل الأجهزة والهيئات  
. منع  2  ية والعسكرية. الأمنالحريات العامة، بما ف 

اك ضباط   ي المؤسسات اشبر
اك رؤساء الأجهزة الأمنية ف  ي ومنع اشبر ي العمل الحزبر

وأفراد الأجهزة الأمنية ف 
 السياسية الحزبية والرسمية.  
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 للبحوث واستطلاعات الرأي مركز ثبات 
 

العام  مؤسسة   ي 
ف  تأسست  وتقديم  2023بحثية،  العامة  السياسات  ودراسات  للبحوث  مستقل  كمركز 

وهو مؤسسة   العامة.  الأمثل  الاستشارات  الاستثمار  أجل  من  ي  ناشئة 
البيانات  ف  والمسوح وجمع  البحوث 

ي المجالات  
اء ف  ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبر

    . أعلى مستويات من الدقة والمصداقية إلىالمختلفة من أجل الوصول 

منها  البحثية  النشاطات  من  بالعديد  المركز  العلاقة   ؛يقوم  ذات  التطبيقية  والأبحاث  الدراسات  إعداد 

استطلاعات الرأي حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية   إجراءبالسياسات الفلسطينية الراهنة، و 

و   ، ي
الفلسطين  والقطاع للمجتمع  المحلىي  والحكم  امجية  والبر المؤسساتية  والتقييمات  الاستشارات  تقديم 

ات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.  الخاص  ، وعقد المؤتمرات والمحاض 

العلمية للبحوث واستطلاعات الرأي بالموضوعية والنـزاهة  م مركز ثبات  اء    الأمثل ر  استثم، والا يلبر  الخبر ي 
ف 

اف على البحوث السياسية والحكم ب ي المجال.  والاقتصاديةالإشر
ة ف   والبحوث الميدانية والباحثير  ذو الخبر

ي يصدرها المركز للعام  الثالثةهذه الورقة هي 
. تتناول هذه الأوراق قضايا 2025ضمن الأوراق السياساتية النر

ي وصانع القرار.  سياساتية
      داخلية وخارجية تهم المجتمع الفلسطين 

 
ة، شارع المنصور، عمارة حسان، ط  1مدينة الببر

 ، رام الله، فلسطير   76شارع الإرسال، ص.ب 
 970599679303+موبايل : 
 972599210331+موبايل : 

info@thabat.org.ps 
www.thabat.org.ps 

 
 

 

 

mailto:info@thabat.org.ps
http://www.thabat.org.ps/

